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عقد المضاربة وتطبيقاته المعاصرة 
د. إبراهيم بوحمرة 

تـعـتـبـر ا/ـضـاربـة مـن أهـم الـصـيـغ الـتـمـويـلـيـة ا/ـطـبـقـة ف الـبـنـوك اéسـdمـيـة, وقـد اتـخـذت أشـكـا< 
وصـوراً مـتـعـددة ف الـتـطـبـيـقـات ا/ـعـاصـرة مـن أهـمـهـا مـا يـسـمـى بـا/ـضـاربـة ا/ـشـتركـة, وهـذه ا/ـضـاربـة 

هـي ف ا%ـقـيـقـة امـتـداد طـبـيـعـي لـصـور ا/ـضـاربـة الـثـنـائـيـة الـتـي تـنـاولـهـا الـفـقـهـاء عـلـى اعـتـبـار أن 
أصــحــاب ا/ــال يــقــابــلــهــم ف ا/ــضــاربــة ا/ــعــاصــرة الــعــمــdء وا/ــودعــون وا/ــســتــثــمــرون, وأن الــعــمــال 

وا/ــضــاربــي يــقــابــلــهــم أصــحــاب اQعــمــال ســواء كــانــوا شــركــات أو مــقــاو<ت أو أشــخــاص أو رجــال 

اQعمال من ا/قاولي وغيرهم,  

ويــقوم الــبنك ا7ســ6مــي بــالــوســاطــة بــM هــؤ.ء وأولــئك عــن طــريــق اســتثمار أمــوال أصــحاب رؤوس اrمــوال 

ا;ـودعـة لـديـه، وتـنميتها بـوسـاطـة الـتمويـل بـا;ـضاربـة مـع عـدد مـن أصـحاب ورجـال اrعـمال بهـدف éـقيق 

الــربــح، وتــوزيــعه عــلى ا;ــشاركــM فــي ا;ــضاربــة مــن أصــحاب رؤوس اrمــوال مــن جــهة، وأصــحاب اrعــمال 

العاملM في استثمار تلك اrموال بخبرتهم ومهارتهم من جهة ثانية، وتسمى با;ضاربة ا;شتركة. 

اTطلب اvول: اTضاربة اTشتركة وبيان صورها وحكمها الشرعي  

أو`: تعريف اTضاربة اTشتركة 

ا;ـضاربـة ا;شـتركـة هـي امـتداد لـلمضاربـة الـثنائـية ا;ـعروفـة عـند فـقهائـنا اrعـ6م الـتي يـتعدد فـيها أطـراف عـقد 

ا;ـضاربـة سـواء كـانـوا أصـحاب أمـوال أو مـضاربـM، فـماهـي ا;ـضاربـة ا;شـتركـة؟ ومـاهـي صـورهـا ومـا هـو حـكمها 

الشرعي؟  

 أورد الفقهاء ا;عاصرون وهيئات اuامع الفقهية عدة تعريفات للمضاربة ا;شتركة منها:  

۱ - تــعريــف مجــمع الــفقه اnســKمــي: «ا;ــضاربــة ا;شــتركــة: هــي ا;ــضاربــة الــتي يعهــد فــيها مســتثمرون 

عـديـدون – مـعًا أو بـالـتعاقـب- إلـى شـخص طـبيعي أو مـعنوي، بـاسـتثمار أمـوالـهم، ويُـطْلَق لـه غـالـبًا ا.سـتثمار 

kــا يــراه مــحققًا لــلمصلحة، وقــد يُــقَيÀد بــنوع خــاص مــن ا.ســتثمار، مــع ا7ذن لــه صــراحــة أو ضــمنًا بِخَــلْطِ 
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أمـوالـهم بـعضها بـبعض، أو kـالـه، أو مـوافـقته أحـيانًـا عـلى سـحب أمـوالـهم كـليًا أو جـزئـيًا عـند اâـاجـة بشـروط 

 .( 1معينة» (

۲ - تـعريـف اTشـرع اTـغربـي: «كـل عـقد يـربـط بـM بـنك أو عـدة بـنوك تـشاركـية (رب ا;ـال) تُـقُد مَ kـوجـبه 

رأس ا;ـال نـقدا أوعـينا أو هـما مـعا، ومـقاول أو عـدة مـقاولـM (مـضارب) يـقدمـون عـملهم قـصد إ∫ـاز مشـروع 

مـعM، ويتحـمل ا;ـقاول أو ا;ـقاولـون ا;ـسؤولـية الـكامـلة فـي تـدبـير ا;شـروع، يـتم اقـتسام اrربـاح اPـققة بـاتـفاق 

بـM اrطـراف، ويتحـمل رب ا;ـال وحـده اôـسائـر إ. فـي حـا.ت ا7هـمال أو سـوء الـتدبـير أو الـغش أو مـخالـفة 

 .( 2شروط العقد من طرف ا;ضارب» (

يـ6حـظ عـلى كـ6 الـتعريـفM أنـهما يـصفان الـصورة الـثنائـية لـلمضاربـة ا;شـتركـة الـتي يـتعدد فـيها أصـحاب 

رؤوس اrمـوال وا;ـضاربـM، وهـي شـبيهة بـتلك الـتي وصـفها فـقهاؤنـا الـقدامـى، فـأمـا مجـمع الـفقه ا7سـ6مـي 

فـقد وصـف الـصورة الـتعاقـديـة ا;ـتمثلة فـي وجـود طـرفـM هـما: تـعدد أصـحاب رؤوس اrمـوال وهـم ا;سـتثمرون 

الـذيـن يـقدمـون أمـوالـهم لـلبنك ا7سـ6مـي ليسـتثمره مـضاربـة، وانـفراد الـبنك ا7سـ6مـي بـاعـتباره طـرفـا ثـانـيا فـي 

العقد بصفته مضاربا في تلك اrموال. 

وأمـا ا;شـرع ا;ـغربـي فـقد أشـار إلـى تـعدد أطـراف عـقد ا;ـضاربـة، وهـذه الـصيغة يـتعدد فـيها أصـحاب رؤوس 

اrمـوال (بـنك أوعـدة بـنوك تـشاركـية )، وا;ـضاربـون (مـقاول أو عـدة مـقاولـM)، إ. أن كـ6 الـتعريـفM أغـف6 

الـطرف الـثالـث الـذي يـقوم بـالـوسـاطـة بـM أصـحاب اrمـوال (ا;سـتثمريـن) وا;ـضاربـM (ا;ـقاولـM)، وهـذه 

الـصورة الـث6ثـية هـي الـصورة ا;ـطبقة حـالـيا فـي الـبنوك ا7سـ6مـية، وهـي الـصيغة الـتعاقـديـة ا;ُـطَوÀرَة لـلمضاربـة 

الـثنائـية الـتي نـص عـليها فـقهاؤنـا، وهـذه الـصورة هـي ا;ـقصودة فـي الـتطبيق ا;ـعاصـر فـي هـذا الـبحث، وقـد نـبه 

عـليها عـثمان شـبير عـند تـوصـيفه لـلمضاربـة ا;شـتركـة حـيث قـال: «هـي الـصيغة الـتعاقـديـة ا;ُـطَوÀرَة لشـركـة 

ا;ـضاربـة الـفرديـة أو الـثنائـية، وهـي تـقوم عـلى أسـاس أن يـعرض ا;ـصرف ا7سـ6مـي - بـصفته مـضاربـا - عـلى 

أصــحاب اrمــوال اســتثمار مــدخــراتــهم لــهم، كــما يــعرض ا;ــصرف - بــاعــتباره صــاحــب مــال أو وكــي6 عــن 

) منظمة مجمع الفقه ا3س1مي قرار رقم: 122 ( 5 /13) الدورة السادسة عشرة اGنعقدة بمكة اGكرمة من 22 إلى 27  )1

دجنبر سنة: 2001م، ينظر مجلة مجمع الفقه ا3س1مي العدد: 13/1298.
) القانون البنكي اGتعلق بالبنوك التشاركية اGغربية، رقم12.103، اGادة: 58. )2
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أصـحاب اrمـوال - عـلى أصـحاب ا;شـروعـات ا.سـتثماريـة اسـتثمار تـلك اrمـوال، عـلى أن تـوزع اrربـاح 

 .( 1حسب ا.تفاق بM اrطراف الث6ثة، وتقع اôسارة على صاحب ا;ال» (

ثانيا: صور اTضاربة اTشتركة 

للمضاربة ا;شتركة ث6ث صور:  

 إحـداهـما: أن يـكون ا;ـضارب أي صـاحـب الـعمل واحـدًا وأصـحاب اrمـوال مـتعدديـن، والـثانـية: أن يـكون 

صاحب ا;ال واحدا وا;ضاربون متعددون.  

وهـاتـان الـصورتـان لـلمضاربـة ا;شـتركـة قـد Ø تـطبيقهما فـي الـبنوك ا7سـ6مـية، فـأمـا الـصورة اrولـى ا;ـتعلقة 

بـانـفراد ا;ـضارب وتـعدد أصـحاب اrمـوال فـإنـها تـتم فـي حـالـة قـيام الـبنك بـنفسه بـاسـتثمار أمـوال أصـحاب 

الـودائـع ا.سـتثماريـة لـلمودعـM بـصفته مـضاربـا فـيها، ويـتم تـوزيـع الـربـح بـينه وبـM أصـحاب اrمـوال ا;ـتعدديـن 

بنسب معلومة مُتÀفَقٍ عليها. 

وأمـا الـصورة الـثانـية ا;ـتعلقة بـانـفراد صـاحـب ا;ـال وتـعدد ا;ـضاربـM، فـإنـها تـتم فـي حـالـة قـيام الـبنك بـاسـتثمار 

أمـوال ا;ـودعـM مـضاربـة فـي مـشاريـع مـتنوعـة صـناعـية وزراعـية و®ـاريـة بـوسـاطـة مـضاربـM ورجـال أعـمال 

مـتخصصM، ويـكون الـبنك فـي هـذه اâـالـة بـاعـتباره وكـي6 عـن أصـحاب الـودائـع ا.سـتثماريـة هـو صـاحـب 

ا;ال وùث6 لهم بالنسبة للمضاربM ورجال اrعمال. 

والــصورة الــثالــثة لــلمضاربــة ا;شــتركــة تــتعلق بــتعدد طــرفــي عــقد ا;ــضاربــة، وهــذه الــصورة لــم يــتطرق إلــيها 

الـفقهاء ا;ـتقدمـون فـيما أعـلم، لـكنني عـثرت عـلى تـوصـيفها عـند الـقاضـي ا;ـاوردي فـي كـتابـه ا;ـضاربـة، حـيث 

 «Mـالـهما رجـلk قـال متحـدثـا عـن هـذه الـصورة: «فـصل فـي تـعدد طـرفـي عـقد ا;ـضاربـة: أن يـقارض رجـ6ن

 .( )2

وفـي هـذه الـصورة يـتعدد أصـحاب رؤوس اrمـوال وا;ـضاربـون أي أصـحاب اrعـمال، وهـي شـبيهة بـالـصورة 

الـثانـية؛ rن الـبنك nـكن أن nـثل أصـحاب رؤوس اrمـوال ا;ـودعـr Mمـوالـهم فـي الـبنك، ويـقوم بـاسـتثمارهـا 

مضاربة بإعطائها لعدد من ا;ضاربM، فيكون البنك بالنسبة uموع ا;ضاربM هو صاحب ا;ال. 

) اGعام1ت اGالية اGعاصرة في الفقه ا3س1مي Gحمد عثمان شبير، ص: 342. )1

) كتاب اGضاربة هو كتاب ماتع للماوردي، قام بتحقيقه عبد الوهاب حواس، ص278. )2
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ومـن ا;ـؤكـد أن الـصورة الـثانـية والـثالـثة هـما ا;ـطبقتان فـي الـبنوك ا7سـ6مـية، rن الـبنك يـقوم بـدور الـوسـيط 

بـM أصـحاب رؤوس اrمـوال وا;ـضاربـM، ويـصبح طـرفـا ثـالـثا فـي ا;ـضاربـة ا;شـتركـة، وهـذه الـصيغة الـث6ثـية 

اrطراف هي ا;عنية في التطبيق ا;عاصر لهذا ا;قال. 

ثالثا: اCكم الشرعي للمضاربة اTشتركة 

ا;ـضاربـة ا;شـتركـة هـي امـتداد لـلمضاربـة الـثنائـية، بـل هـي صـيغة تـعاقـديـة مـطوِرة لـها، وا•ـديـد فـي هـذه 

ا;ـعامـلة هـو ظـهور الـبنك بـاعـتباره طـرفـا ثـالـثا وسـيطا فـيها، وعـنصرا جـوهـريـا بـM أصـحاب رؤوس اrمـوال مـن 

جــهة وا;ــضاربــM (ا;ــقاولــM) أصــحاب اrعــمال مــن جــهة ثــانــية، وأن ا;ســتثمريــن فــي ا;ــضاربــة ا;شــتركــة 

يــقومــون مــقام أصــحاب اrمــوال فــي ا;ــضاربــة الــثنائــية، وأن ا;ــقاولــM أي أصــحاب الــعمل يــقومــون مــقام 

ا;ضاربM في ا;ضاربة الثنائية. 

وتـبعا لـذلـك فـإن ا;ـضاربـة ا;شـتركـة تـقاس عـلى ا;ـضاربـة الـثنائـية وتـلحق بـها فـي جـوازهـا ومشـروعـيتها، ويـبقى 

اâــكم الشــرعــي لــدخــول الــبنك فــي هــذه ا;ــضاربــة بــاعــتباره وســيطا بــM ا;ســتثمريــن (أصــحاب اrمــوال)، 

وا;قاولM (أصحاب العمل). 

وقـد اتـفق الـفقهاء ا;ـعاصـرون واuـامـع الفقهـية وهـيئات ا;ـعايـير الشـرعـية عـلى جـواز دخـول الـبنك فـي ا;ـضاربـة 

ا;شـتركـة، واخـتلفوا فـي éـديـد عـ6قـته بـM طـرفـي عـقد ا;ـضاربـة وهـما: أصـحاب رؤوس اrمـوال وا;ـضاربـون 

إلى ث6ثة أقوال:  

الـقول اrول: اعـتبر أن لـلبنك دورًا مـحوريـًا فـي ا;ـضاربـة ا;شـتركـة، وجـعله kـثابـة ا;سـتثمر (صـاحـب اrمـوال) 

وا;ـضارب (صـاحـب اrعـمال) فـي نـفس الـوقـت، وهـذا مـا ذهـب إلـيه سـامـي حـمود حـيث اعـتبر الـبنك ذا 

صـفة مـزدوجـة فـهو مـضارب بـالنسـبة للمسـتثمريـن (أصـحاب اrمـوال)، ونَـزÀلَـه مـنزلـة ا;ـضارب ا;شـترك قـياسـا 

عـلى اrجـير ا;شـترك ؛ rنـه يـعمل rشـخاص مـتعدديـن مـن جـهة، وصـاحـب رأس ا;ـال بـالنسـبة لـلمضاربـM مـن 

جـهة ثـانـية، وقـد نـص عـلى ذلـك بـقولـه: «وإذا كـان ا;ـصرف بـاعـتباره وسـيطا هـو الـشخص ا•ـديـد فـي نـظام 

ا;ـضاربـة ا;شـتركـة، فـإن أهـميته تـتمثل فـي صـفته ا;ـزدوجـة الـتي يـبدو فـيها مـضاربـا بـالنسـبة للمسـتثمريـن 

 .( 1(وهم أصحاب اrموال) من ناحية، كما أنه يبدو كمالك ا;ال بالنسبة للمضاربM من ناحية ثانية» (

) تطوير اrعمال اGصرفية بما يتفق والشريعة ا3س1مية لسامي حمود، ص: 394. )1
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 Àويـبدو مـن كـ6م سـامـي حـمود أنـه يـجيز ضـمان الـعامـل ا;ـضارب مـطلقا (وهـو ا;ـصرف فـي نـظره) ولـو لـم يَـتَعَد

أو يفرط، وهذا غير مُسَلÀم .عتبارين:  

أحـدهـما: أن ضـمان الـعامـل فـي ا;ـضاربـة إذا لـم يَـتَعَدÀ أو يـتهاون لـم يـقل بـه أحـد مـن فـقهاء ا;ـذاهـب ا;ـعتبرة، 

والـفقهاء ا;ـعاصـريـن واuـامـع الفقهـية وهـيئات ا;ـعايـير الشـرعـية، فـكلهم عـلى عـدم جـوازه بـاسـتثناء الـشوكـانـي 

الذي شذ في سيل ا•رار. 

والـثانـي: أن قـياس الـعامـل ا;ـضارب عـلى اrجـير ا;شـترك قـياس مـع وجـود الـفارق؛ rن أحـكام اrجـير ا;شـترك 

(كالطبيب واôياط) في ا7جارة التشغيلية مختلفة عن أحكام العامل ا;ضارب في ا;ضاربة. 

 ºوفـي هـذا السـياق يـقول عـبد ا ،َMِالـقول الـثانـي: اعـتبر الـبنك مـضاربـًا مـضاربـة مـطلقة فـي أمـوال ا;ـُودِعـ

الـعربـي: «إن ا;ُـودِعِـMَ يُـعْتَبرُون- فـي مجـموعـهم . فـرادى- رب ا;ـال (صـاحـب ا;ـال)، والـبنك (ا;ـضارب) 

 .( 1مضاربة   مطلقة» (

وتَـصَر£فُ ا;ـضارب بـصفة مـطلقة فـي ا;ـضاربـة أجـازه فـقهاء الـشافـعية بشـرط ا.سـتق6ل الـتام لـه فـي الـتصرف 

وعـدم الـتضييق عـليه مـن صـاحـب ا;ـال، وأجـازه اâـنفية إذا قـال صـاحـب ا;ـال لـلمضارب: (اعـمل بـرأيـك) 

فهـذه الـعبارة kـثابـة تـفويـض عـام لـلمضارب، وأجـازه ا;ـالـكية واâـنابـلة بـإذن مـن صـاحـب ا;ـال، إذا لـم يـكن فـي 

ا;ضاربة الثانية ضرر على ا;ضاربة اrولى. 

الـقول الـثالـث: اعـتبر الـبنك عـنصرا غـير أسـاسـي فـي ا;ـضاربـة ا;شـتركـة rنـه لـيس بـا;سـتثمر (صـاحـب ا;ـال)، 

و. هـو بـا;ـضارب (صـاحـب الـعمل)، وإòـا يـقوم فـقط بـدور الـوسـاطـة بـM أصـحاب اrمـوال وا;ـضاربـM مـقابـل 

أجـر، وهـذا مـا نـص عـليه بـاقـر الـصدر حـيث قـال: «يـقوم الـبنك بتجـميع أمـوال هـؤ.ء ا;ـودعـM، ويـتيح لـرجـال 

اrعـمال أن يـراجـعوه ويـتفقوا مـعه عـلى اسـتثمار أي مـبلغ تـتوفـر الـقرائـن عـلى إمـكان اسـتثماره بـشكل نـاجـح، 

وهـذه الـوسـاطـة الـتي nـارسـها الـبنك تـعتبر خـدمـة مـحترمـة يـقدمـها الـبنك لـرجـال اrعـمال، ومـن حـقه أن 

 .( )« ( 3يطلب مكافأة عليها على أساس ا•ُعَالَة» ( 2

) اGعام1ت اGصرفية اGعاصرة ورأي ا3س1م فيها لعبد ا≥ العربي، ص: 36. )1

) الجُعْلُ والجُعَالَة لغة اrجر: أعطى العامل جُعْلَه وجُعَالته أي أجره، ينظر أساس الب1غة للزمخشري: 1/141، واصط1حا:  )2

التزام عِوَض معلوم على عمل معl أو مجهول عَسُرَ عمله، كقوله من خاط ثوبي هذا قميصا فله كذا، ينظر مغني اGحتاج: 3/ 
.617

) البنك ال1ربوي في ا3س1م لباقر الصدر، ص: 41. )3
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وحـاصـل مـا تـرجـح لـدي مـن خـ6ل هـذه اrقـوال الـث6ثـة: أن الـبنك يـضارب مـضاربـة مـطلقة بـتفويـض عـام مـن 

أصـحاب اrمـوال، وقـد أجـازهـا الـفقهاء الـقدامـى، والـعلة فـي ذلـك أن الـبنك مـحترف ذو خـبرة واسـعة ومـهارة 

عالية باrسواق ورجال اrعمال ومجا.ت ا.ستثمار ا;ربحة. 

اTطلب الثاني: بيان أطراف اTضاربة اTشتركة والتكييف الفقهي للعKقة بG أطرافها 

أو`: بيان أطراف اTضاربة اTشتركة 

إذا كــانــت ا;ــضاربــة فــي الــفقه ا7ســ6مــي تــتميز بــتعدد أصــحاب رؤوس اrمــوال وتــعدد أصــحاب الــعمل 

ا;ـضاربـM فـإنـها تـقتصر عـلى عـ6قـة ثـنائـية بـM طـرف nـلك رأس ا;ـال سـواء كـان مـنفردا أو مـتعددا، وطـرف 

مـضارب صـاحـب عـمل سـواء كـان مـنفردا أو مـتعددا، أمـا ا;ـضاربـة ا;شـتركـة فـإنـها تـتميز بـوجـود ثـ6ثـة أطـراف 

مـنفصلة: وهـم أصـحاب رؤوس اrمـوال، وا;ـضاربـون الـعامـلون فـي هـذه اrمـوال، والـبنك ا7سـ6مـي بـاعـتباره 

وسيطا بM هؤ.ء (أصحاب اrموال) وأولئك (أصحاب العمل)، وهو الذي يتعهد باستثمار اrموال. 

أمـا أصـحاب رؤوس اrمـوال: فـهم ا;ـودعـون أمـوالـهم فـي الـبنك ا7سـ6مـي قـصد اسـتثمارهـا فـي ا;ـضاربـة، 

ويقابلهم في ا;ضاربة الثنائية أصحاب اrموال سواء كانوا منفردين أو متعددين. 

وأمــا أصــحاب الــعمل (ا;ــضاربــون): فــهم ا;ــقاولــون الــذيــن يــتلقون رؤوس اrمــوال لــيعملوا بــها kــهاراتــهم 

وخـبراتـهم فـي ا;ـشاريـع ا;ـناسـبة، ويـقابـلهم فـي ا;ـضاربـة الـثنائـية ا;ـضاربـون الـعمال سـواء كـانـوا مـنفرديـن أو 

متعددين. 

وأمــا ا•ــهة الــوســيطة بــM أصــحاب رؤوس اrمــوال وأصــحاب الــعمل فهــي الــبنك الــذي يــتلقى اrمــوال مــن 

أصحابها، ويدفعها للمضاربM قصد استثمارها في مشاريع ®ارية أو صناعية أو زراعية وغيرها. 

ثانيا: التكييف الفقهي للعKقة بG أطرافها (أصحاب اvموال واTضاربون والبنك اnسKمي) 

غـني عـن الـبيان أن الـصيغة الـتعاقـديـة لـلمضاربـة ا;شـتركـة مـا هـي إ. امـتداد لـلمضاربـة الـثنائـية الـتي أوردهـا 

الـفقهاء فـي مـسألـة تـعدد أطـراف عـقد ا;ـضاربـة مـن أصـحاب رؤوس اrمـوال وا;ـضاربـM، وأن الـطارئ ا•ـديـد 

على هذه ا;عاملة في التطبيق ا;عاصر للمضاربة هو دخول البنك باعتباره طرفا ثالثا. 

 فماهي الع6قة بM هذه اrطراف في ا;ضاربة ا;شتركة؟ وما هو تكييفها الفقهي؟  

 Mالــبنك مــن جــهة، وبــ Mا;ســتثمريــن فــيما بــينهم وبــ Mــديــد الــع6قــة بــé اخــتلف الــفقهاء ا;ــعاصــرون فــي

ا;ـضاربـM فـيما بـينهم وبـM الـبنك مـن جـهة أخـرى، وقـد ôـص هـذه الـع6قـة بـدقـة مـتناهـية سـامـي حـمود حـيث 
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قـال: «تـكون عـ6قـة ا;ـضارب ا;شـترك (الـبنك) بـا;سـتثمريـن كـع6قـة الـعامـل فـي ا;ـال مـع رب ا;ـال، أمـا عـ6قـة 

ا;ــضارب ا;شــترك (الــبنك) بــا;ــضاربــM، فــإنــها كــع6قــة رب ا;ــال- بــالنســبة لــكل طــرف مــنهم- دون أي 

اخت6ف. 

أمـا بـالنسـبة للمسـتثمريـن فـيما بـينهم فـإنـهم يـعتبرون شـركـاء فـي الـربـح الـذي قـد يـتحصل، رغـم عـدم وجـود 

أي تـعاقـد فـيما بـينهم، وأمـا ا;ـضاربـون فـإنـهم مسـتقلون ≤ـامـا- بـعضهم عـن بـعض- سـواء فـي الـعمل أو الـربـح 

أو الشـروط، وهـكذا يـبدو أن الـبنك هـو الـشخص ا•ـديـد الـذي يـتطلبه تـنظيم ا;ـضاربـة ا;شـتركـة فـي إطـار 

 .( 1ا.ستثمار ا•ماعي بشكله اâديث» (

و اتـفق الـفقهاء ا;ـعاصـرون عـلى جـواز تـعدد أطـراف ا;ـضاربـة ا;شـتركـة قـياسـا عـلى تـعدد أطـراف ا;ـضاربـة 

الـثنائـية، وقـد صـدر قـرار عـن مجـلس مجـمع الـفقه ا7سـ6مـي بـجواز تـعدد أربـاب اrمـوال وا;ـضاربـM جـاء فـيه 

مـا يـلي: «هـذه ا;ـضاربـة ا;شـتركـة مـبنية عـلى مـا قـرره الـفقهاء مـن جـواز تـعدد أربـاب اrمـوال وجـواز اشـتراك 

ا;ـضارب مـعهم فـي رأس ا;ـال، وأنـها . تخـرج عـن صـور ا;ـضاربـة ا;شـروعـة فـي حـال ا.لـتزام فـيها بـالـضوابـط 

الشـرعـية ا;ـقررة لـلمضاربـة، مـع مـراعـاة مـا تـتطلبه طـبيعة ا.شـتراك فـيها kـا . يخـرجـها عـن ا;ـقتضى الشـرعـي» 

 .( )2

اTطلب الثالث: التمويل باTضاربة اTشتركة وتكييفها الفقهي  

تـعد ا;ـضاربـة ا;شـتركـة مـن الـصيغ الـتمويـلية ا;سـتجِدة ا;ـطبقة فـي الـبنوك ا7سـ6مـية، فهـي أداة مـن أ∫ـع 

أدوات اســتثمار اrمــوال، وتــنميتها وفــق ضــوابــط الشــريــعة وأســس الــنظام ا.قــتصادي ا7ســ6مــي، وتــكمن 

أهـمية ا;ـضاربـة ا;شـتركـة فـي كـونـها ®ـمع بـM ا;ـال والـعمل، حـيث تـتيح rصـحاب رؤوس اrمـوال اسـتثمار 

أمـوالـهم فـي مـشاريـع اقـتصاديـة مـتنوعـة ومـربـحة، وتـتيح لـلمضاربـM والـعمال ذوي اôـبرات وا;ـهارات اسـتثمار 

جـهودهـم وطـاقـاتـهم فـي تـلك اrمـوال فـي إطـار مـن الـتكامـل والـتعاون بـغية éـقيق اrربـاح، ويـقوم الـبنك 

ا7س6مي بدور الوساطة بM أصحاب رؤوس اrموال وا;ضاربM من أصحاب اrعمال. 

أو`: بيان اçطوات واnجراءات اTتبعة في التمويل باTضاربة اTشتركة  

إن التمويل با;ضاربة ا;شتركة كما ®ريه البنوك ا7س6مية يتم وفق اôطوات التالية:  

) تطوير اrعمال اGصرفية بما يتفق والشريعة ا3س1مية، ص: 394- 395، باختصار وتصرف يسير. )1

) قرار رقم: 118 (1 /13) صادر عن مجلس مجمع الفقه ا3س1مي، اGنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في  )2

الفترة من 22 إلى 27 دجنبر سنة: 2001م.
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يـقوم أصـحاب رؤوس اrمـوال بـاعـتبارهـم مسـتثمريـن بـإيـداع مـدخـراتـهم بـشكل فـردي فـي الـبنك ا7سـ6مـي -

الذي يتولى عملية استثمارها في مجا.ت متنوعة ®ارية وزراعية وصناعية وغيرها. 

يـقوم الـبنك بخـلط أمـوال ا;سـتثمريـن مـع أمـوالـه ضـمن وعـاء الـبنك ا.سـتثماري، ثـم يـقوم بـصفته خـبيرا -

فــي ا.ســتثمار بــدفــع هــذه اrمــوال مــضاربــة إلــى رجــال اrعــمال وا;ــقاولــM وشــركــات ا;ــضاربــة وغــيرهــم 

بـاعـتبارهـم مـضاربـM، ولـكن بـشكل مـنفرد مـع كـل مـضارب عـلى حـدة، لِـتَعَي£نِ نـصيب كـل واحـد فـي رأس 

ا;ال. 

يــتم تــوزيــع اrربــاح فــي ا;ــضاربــة ا;شــتركــة بــشكل دوري فــي نــهايــة الــسنة ا;ــي6ديــة كــما هــو مــقرر فــي -

اPـاسـبة الـعمومـية بـالنسـبة لـلميزانـية الـعامـة لـلدول، واPـاسـبة اôـاصـة بـالنسـبة لـلمقاو.ت والشـركـات، 

) ا•ــاري بــه الــعمل وفــق اrصــول وا;ــعايــير  ) اâــكمي أو الــتقديــري ( 2وذلــك عــن طــريــق الــتنضيض ( 1

اPـاسـبية ا;ـعمول بـها فـي الـبنوك ا7سـ6مـية الـقائـمة عـلى أسـاس تـقو∏ الـعروض بـالـنقود بـسعر الـسوق مـع 

احـتساب الـديـون الـتي يُـرْ®ـَى قـبضها أو éـصيلها، وبـعد خـصم جـميع ا;ـصاريـف والـنفقات كـالـضرائـب 

وغـيرهـا يـتم تـوزيـع اrربـاح فـي نـهايـة الـسنة بـM ا;سـتثمريـن أي أصـحاب رؤوس اrمـوال والـبنك ا7سـ6مـي 

وا;ـضاربـM مـن مـقاولـM وأصـحاب أعـمال، ويـتم ذلـك بحسـب نـصيب رأس مـال كـل واحـد مـنهم، مـع 

أخذ الزمن بعM ا.عتبار الذي بقي فيه رأس ا;ال لدى البنك ا7س6مي. 

ولـعل مـن ا;ـناسـب ا7شـارة هـنا إلـى الـتفريـق بـM الـتنضيض اâـكمي ا;ـعمول بـه فـي ا;ـضاربـة ا;شـتركـة كـما 

®ـريـها الـبنوك ا7سـ6مـية، الـذي يـقتضي تـوزيـع اrربـاح بـM أطـراف ا;ـضاربـة بـشكل دوري؛ rن ا;ـضاربـة 

ا;شـتركـة فـي الـوقـت الـراهـن تسـتمر لـزمـن طـويـل، وبـM الـتنضيض اâـقيقي ا;ـعمول بـه فـي ا;ـضاربـة الـثنائـية 

عـند الـفقهاء الـذي يـقتضي الـتصفية الـنهائـية لـلمضاربـة، وذلـك بـعودة رأس ا;ـال نـقودا كـما كـان؛ rن الـربـح 

) التنضيض في اللغة من نَض¥ اGال إذا ظهر وتيسر، يقال: «خذ ما نَض¥ لك من دين، أي تيسر، وأهل الحجاز يسمون  )1

ا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا»، ينظر معجم  ، قال أبو عبيد: وإنما يسمونه ناضًّ الدنانير والدراهم الن¥ض¥ والن¥اض¥
الصحاح: 3/ 1107، وفي اIصط1ح الفقهي: «يستعمل التنضيض في باب الزكاة واGضاربة، يقولون نض اGال ويعنون به 

صيرورته نقدا بعد أن كان متاعا، أي سلعا وبضائع» ينظر معجم اGصطلحات اGالية واIقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه 
حماد، ص: 459.

) التنضيض الحكمي أو التقديري هو تقويم اGوجودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو تم فع1ً بيع العروض  )2

وتحصيل الديون، ينظر القرار رقم: 4 اGتعلق بالتنضيض الحكمي الصادر عن مجلس اGجمع الفقهي ا3س1مي في دورته 
السادسة عشرة اGنعقدة بمكة اGكرمة، من 1إلى 5/10/ 2002م.
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. يـتحقق فـي ا;ـضاربـة الـثنائـية إ. بـعد اسـتخ6ص رأس ا;ـال بـاعـتباره اrصـل الـذي يسـتند إلـيه الـفرع الـذي 

هو الربح؛ rن الفقهاء يعتبرون الربح وقاية لرأس ا;ال. 

وأمـا اôـسارة فـي ا;ـضاربـة ا;شـتركـة فـتقع عـلى أصـحاب رؤوس اrمـوال –إذا لـم يـكن هـناك تـهاون أو تـقصير 

أو تـفريـط مـن ا;ـضاربـM- كـل بحسـب نـصيبه مـن رأس ا;ـال مـع أخـذ ا;ـدة الـزمـنية الـتي اسـتغرقـها اسـتثماره 

لدى البنك ا7س6مي بعM ا.عتبار. 
هـذه هـي أهـم اôـطوات إجـما. الـتي يـتم بـها تـطبيق صـيغة الـتمويـل بـا;ـضاربـة ا;شـتركـة فـي الـبنوك ا7سـ6مـية 

 .( )1

ثانيا: التكييف الفقهي للمضاربة اTشتركة 

 ùـا .شـك فـيه أن ا;ـضاربـة ا;شـتركـة هـي صـيغة مـن الـصيغ الـتمويـلية ا;سـتجِدة الـتي اسـتمدت أصـولـها مـن 

مَـعMِ ا;ـضاربـة الـثنائـية فـي الـفقه ا7سـ6مـي؛ إذ إن أهـم ا;ـرتـكزات واrسـس الـتي بُـنِيَتْ عـليها ا;ـضاربـة الـثنائـية 

كـرأس ا;ـال والـعمل والـعلم kـقدار الـربـح ومـسألـة تـعدد أطـراف عـقد ا;ـضاربـة مـن أصـحاب رؤوس اrمـوال 

وأصـحاب الـعمل أي ا;ـضاربـM ومـسألـة خـلط أمـوال ا;ـضاربـة، كـل هـذه الـعناصـر تُـعَد£ مـن أهـم ا;ـقومـات الـتي 

تـقوم عـليها ا;ـضاربـة ا;شـتركـة، بـيد أن هـناك فـوارق بـM ا;ـضاربـة الـثنائـية وا;ـضاربـة ا;شـتركـة بـالـنظر إلـى عـدة 

اعـتبارات يـأتـي تـفصيلها وبـيان اôـ6ف فـيها بـM ا;ـضاربـتM لـلوصـول إلـى تـكييف شـرعـي سـديـد، ومـن أهـم 

هـذه ا.عـتبارات مـا يـتعلق kـسألـة تـعدد أطـراف عـقد ا;ـضاربـة، ومـسألـة خـلط أمـوال ا;ـضاربـة عـند فـقهائـنا 

الـقدامـى، وسـأعـرض لهـذه ;ـسائـل الـتي تـناولـها فـقهاؤنـا فـي ا;ـضاربـة الـثنائـية بـإيـجاز، ومـقارنـتها مـع نـظيرتـها 

فـي ا;ـضاربـة ا;شـتركـة لـدى الـبنوك ا7سـ6مـية لـلوصـول إلـى تـكييف فقهـي لـلمضاربـة ا;شـتركـة مـبني عـلى 

أسس شرعية. 

فـأمـا ا;ـسألـة ا;ـتعلقة بـتعدد أطـراف عـقد ا;ـضاربـة سـواء كـانـوا أصـحاب أمـوال أم مـضاربـM، وكـذا مـسألـة خـلط 

اrموال في ا;ضاربة، فقد أجازها فقهاؤنا.  

وهـاتـان ا;ـسألـتان: مـسألـة تـعدد أطـراف ا;ـضاربـة ومـسألـة خـلط اrمـوال فـيها ≤ـث6ن الـعمود الـفقري لـلمضاربـة 

ا;شـتركـة فـي صـورتـها ا;ـعاصـرة، إ. أنـه رغـم تـعدد أطـراف ا;ـضاربـة فـي الـفقه ا7سـ6مـي فـإنـها . تخـرج عـن 

) Gزيد من التفصيل عن الخطوات اGتبعة في تنفيذ التمويل باGضاربة اGشتركة يمكن الرجوع إلى اGراجع التالية: القراض  )1

أو اGضاربة اGشتركة rحمد الكردي، ص: 5- 6، واGعام1ت اGالية اGعاصرة في الفقه ا3س1مي لعثمان شبير، ص: 343، 
واGضاربة اGشتركة من أهم صيغ التمويل اGصرفي ا3س1مي Gحمد الصغير، ص: 3- 4.
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نـطاق ا;ـضاربـة الـثنائـية الـتي تـتسم بـوجـود طـرفـM هـما: صـاحـب رأس ا;ـال وصـاحـب الـعمل ا;ـضارب، فـي 

حـM أن ا;ـضاربـة ا;شـتركـة تـتميز بـوجـود ثـ6ثـة أطـراف هـم: أصـحاب رؤوس اrمـوال وا;ـضاربـون أصـحاب 

اrعـمال، إضـافـة إلـى طـرف جـديـد هـو الـبنك ا7سـ6مـي بـاعـتباره وسـيطا بـM أصـحاب ا;ـال وا;ـضاربـM، وقـد 

أجــاز أغــلب الــفقهاء ا;ــعاصــريــن دخــول الــبنك فــي ا;ــضاربــة ا;شــتركــة، واعــتبروه مــضاربــا مــضاربــة مــطلقة 

بـتفويـض عـام مـن ا;ـودعـM أصـحاب رؤوس اrمـوال حـيث يـقوم بـاسـتثمار اrمـوال مـضاربـة، ودفـعها إلـى رجـال 

اrعـمال وا;ـقاولـM قـصد اسـتثمارهـا فـي مـشاريـع مـربـحة، وتـوزع اrربـاح بـM اrطـراف الـث6ثـة: ا;ـودعـون 

أصـحاب اrمـوال وا;ـضاربـون أصـحاب اrعـمال والـبنك ا7سـ6مـي، وأمـا مـسألـة خـلط أمـوال أصـحاب ا;ـال فـي 

ا;ـضاربـة فهـي تـعتبر مـسألـة أسـاسـية فـي الـتطبيق ا;ـعاصـر لـلمضاربـة ا;شـتركـة فـي الـبنوك ا7سـ6مـية الـتي تـعمل 

عـلى خـلط أمـوال الـودائـع ا.سـتثماريـة بـأمـوال الـبنك بـصفة دائـمة ومسـتمرة طـيلة مـدة سـريـان عـقد ا;ـضاربـة 

 .Mموال، وفي نفس الوقت مضارب فيها بتفويض عام من ا;ودعrن البنك شريك في هذه اr ،ا;شتركة

ومـن ا;ـؤكـد أن ا;ـضاربـة ا;شـتركـة ا;ـطبقة فـي ا;ـصارف ا7سـ6مـية هـي قـائـمة أسـاسـا عـلى اôـلط ا;ـتواصـل 

rموال أصحاب الودائع ا.ستثمارية لدى البنوك ا7س6مية. 

وتـبعا لـذلـك يـترجـح لـدي أن الـتكييف الفقهـي السـديـد لـلمضاربـة ا;شـتركـة كـما ®ـريـها الـبنوك ا7سـ6مـية هـو 

قـياسـها عـلى ا;ـضاربـة الـثنائـية فـي الـفقه ا7سـ6مـي، وذلـك نـظرا إلـى أن مـسألـتي تـعدد أطـراف الـعقد وخـلط 

اrمــوال فــي كــلتا ا;ــضاربــتM تــعتبران مــن أهــم الــعناصــر الــتي تــرتــكز عــليها الــصيغة الــتمويــلية لــلمضاربــة 

ا;شــتركــة بــل هــما أســاس عــقد ا;ــضاربــة، وأن هــاتــM ا;ــسألــتM مــبناهــما عــلى مــا قــرره فــقهاؤنــا اrعــ6م فــي 

ا;ـضاربـة الـثنائـية، كـما نـص عـلى ذلـك قـرار مجـمع الـفقه ا7سـ6مـي حـيث جـاء فـيه مـا يـلي: «إن ا;ـضاربـة 

ا;شـتركـة مـبنية عـلى مـا قـرره الـفقهاء مـن جـواز تـعدد أربـاب اrمـوال، وجـواز اشـتراك ا;ـضارب مـعهم فـي رأس 

ا;ـال، وإنـها . تخـرج عـن صـور ا;ـضاربـة ا;شـروعـة فـي حـال ا.لـتزام فـيها بـالـضوابـط الشـرعـية ا;ـقررة لـلمضاربـة 

مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة ا.شتراك فيها kا . يخرجها عن ا;قتضى الشرعي. 

وùـا تـختص بـه ا;ـضاربـة ا;شـتركـة مـن قـضايـا: أنـها . مـانـع فـيها مـن خـلط أمـوال أربـاب ا;ـال بـعضها بـبعض أو 

kـال ا;ـضارب، rن ذلـك يـتم بـرضـاهـم صـراحـة أو ضـمنا، كـما أنـه فـي حـالـة قـيام الـشخص ا;ـعنوي بـا;ـضاربـة 
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وتــنظيم ا.ســتثمار . يخشــى ا7ضــرار بــبعضهم لِــتَعَي£ن نســبة كــل واحــد فــي رأس ا;ــال، وهــذا اôــلط يــزيــد 

 .( 1الطاقة ا;الية للتوسع في النشاط وزيادة اrرباح» (

) قرار مجلس مجمع الفقه ا3س1مي الدولي، اGنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من 22 إلى 27  )1

ديسمبر 2001م، مجلة مجمع الفقه ا3س1مي العدد 13/ 1301.
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